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 ــ    ــــــــ
 اللجنة المشتركة 

 الشئون الدستورية والتشريعية  من لجنة
 الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانيةومكتب لجنة 

 

 ــ  ــــــــ
 

 

 جبال  في السيد المستشار الدكتور/ حن

 رئيس مجلس النواب                                       
 

 ،  وبعد ،تحية طيبة  
 

 

هذا،   مع  لس يادتكم،  أ قدم  بأ ن  لجنةتقرير  فأ تشرف  من  المشتركة  الدس تورية    اللجنة  الش ئون 

والري وال من الغذائي والثروة الحيوانيةومكتب لجنة    ،والتشريعية من ، عن مشروع قانون مقدم  الزراعة 

برجاء التفضل بعرضه ،  1966لس نة    53نون الزراعة الصادر بالقانون رقم  بتعديل بعض أ حكام قاالحكومة  

 على المجلس الموقر. 
 

يهاب    / النائب مقررًا أ صليًا، والس يد  ،  الس يد النائب/ يحيى عيسوي   اللجنة المشتركة   ت وقد اختار  ا 
 لها فيه أ مام المجلس.   احتياطيـاً،  مقررًا   ، الطماوي 

 والتقدير،  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
   المشتركة  رئيس اللجنة                

 المستشار/ إبراهيم الهنيدى 

4/10/2022 

   التقرير التاسع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 مشروع قانون مقدم من الحكومة 
 )مشترك(
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 تقرير اللجنة المشتركة  
 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  

 ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 
 الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعةعن مشروع قانون مقدم من 

 1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 
 ــ  ـــــــــــ

 

لجنة الشئون الدستورية  لجنة مشتركة من  ، إلى  2022سنة    أبريل  نم18في    المجلس بجلسته المعقودة  أحال

بتعديل من الحكومة    ا  مشروع قانون مقدم،  الحيوانية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة  والتشريعية،  

تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر   وإعداد، لبحثه  1966لسنة    53الصادر بالقانون رقم    بعض أحكام قانون الزراعة

 ليقرر فى شأنه ما يراه. 
يحيى عيسوي، وكيل    /النائب ، برئاسة السيد  2022  من أكتوبر  4فى  لنظره    اجتماعا  عقدت اللجنة المشتركة  

 : السادة  ، وحضر ممثلا  عن الحكومة كل منوبحضور السادة أعضاء اللجنة  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،

 "وزير شئون المجالس النيابية"  المستشار/ علاء الدين فؤاد  .1
 "وزارة العدل"   المستشار/ أحمد ماهر بدر  .2
 "وزارة العدل"  الحكيم غانمالمستشار/ عمرو عبد  .3

 "وزارة شئون المجالس النيابية" المستشار/ محمد أبو بكر الجندي .4
 "المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية"    المستشار/ عمرو صلاح  .5
 "وزارة الزراعة"    المستشار/ أحمد جلال  .6
 "وزارة التنمية المحلية"    ى المستشار/ وليد رشد  .7
 "رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة"  الحي الشناويالدكتور/ عباس عبد  .8

 "الاتصال السياسي بوزارة الزراعة"   الأستاذ/ أحمد فاروق  .9
 السياسي بوزارة التنمية المحلية"  الاتصال"  محمدين محمود كرار  الأستاذ/ .10

وقانون    ، واستعادت نظر الدستور، (*)ومذكرته الإيضاحية  المشار إليهمشروع القانون  المشتركة    اللجنة  استعرضت

لسنة   66، والقانون رقم  1966لسنة    53العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 لية للمجلس. اللائحة الداخ قانون ، و2008لسنة  119بشأن نقابة المهندسين، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم  1974

 

 

ما أدلى ، وإلى إيضاحات ومناقشات السادة الأعضاء  المشتركة  وبعد أن استمعت اللجنة
 تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي: السادة ممثلو الحكومة،به 

 مقدمـة. 
 : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.أولا  
 القانون. : الملامح الأساسية لمشروع ثانيا  
 مشروع القانون. الدستورية الحاكمة ل: القواعد  ثالثا  
 التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون. : رابعا  
 : رأي اللجنة المشتركة.خامسا  

 
 مرفق بالتقرير.  ( *)
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 :  مقدمة
أهم القضايا التي تمثل تهديدا  للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم    أحدالبناء على الأراضي الزراعية  يعد  

الدولة بمختلف الوسائل والطرق لمنع تلك الظاهرة حيث التهاون فيها يهدد باختفاء واحدة من أخصب الأراضي الصالحة  
هي الغذاء الأساسي للإنسان،  زالت هي المصدر الرئيسي للحبوب التي    ومام وهي الأرض السمراء التي  لللزراعة في العا

الأوكرانية التي تمخض   -  وقد ظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء في الآونة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية
 عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.

  عام  كل  لذلك  وتقتطع  الزراعية   الأراضي  مساحة  زيادة   على  جاهدة   تعمل  الدولة  أن  الاعتبار  في  أخذ  ما  إذا  وأنه
 يحتم  الواجب  فإن  فدان،  ونصف  المليون   مشروع  أبرزها  ولعل  جديدة   أراض    لإصلاح   الجنيهات  مليارات  ميزانيتها  من
 . عليها المباني طغيان ظاهرة  ومنع الزراعية بالرقعة المساس  عدم  على العمل الدولة على

 :وأهدافه  ة مشروع القانون المعروض أولاً: فلسف
إن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو 
هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء 

 بناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها. بال
  المساس   عدم ل  كافية  غير  1966لسنة    53الصادر بالقانون رقم    بقانون الزراعة  الواردة   العقوبات  وحيث أصبحت

والتي  عليها والبناء وتبويرها الأفدنة آلاف تآكل  في المتسببين  المخالفين وردع  خصوبتها على والحفاظ الزراعية بالرقعة
مما يزيد الضغط   منها  الاستيراد  وزيادة   الزراعي  والإنتاج  المستدامة  والتنمية  القومي  الاقتصاد  على  مباشرا    تأثيرا    قد تؤثر

 على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

العام والخاص تحقيقا  للالتزام  ولذلك قد بات لزاما  التدخل تشريعيا  لمكاف حة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه 
الحفا نحو  الأالدستوري  الزراعية وحماية  الرقعة  يبتغيها ظ على  التي  الأهداف  تتحقق  وذلك حتى  الغذائي،  القومي  من 

المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد 
افحة تلك الجريمة لمك  1966لسنة    53الصادر بالقانون رقم    قانون الزراعة ( من  156وذلك من خلال تعديل نص المادة )

 بصورة فاعلة، نظرا  لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.

 الملامح الأساسية لمشروع القانون: : ثانياً 
 : على النحو التالي بخلاف مادة النشر، وذلك ، مادة واحدةانتظم مشروع القانون المعروض في 

 )المادة الأول(
لسنة    53لصادر بالقانون رقم  قانون الزراعة ا( من  156تعديلا  بالاستبدال لنص المادة )المادة الأولى  تضمنت  

على التنفيذ أو ، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف  للغرامةرفع الحدين الأدنى والأقصى  ، حيث جاء النص ب1966
 . هندسين أو سجلات اتحاد المقاولينبحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة الم المقاول

كما تم  وما يترتب عليها من آثار، كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، 
منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على 

الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها   المرافق الأساسية من  المخالف، وألزمت شركاتنفقة  
 بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.

 ( الثانية)المادة 
 والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وهي المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، 

 الحاكمة لمشروع القانون:  : القواعد الدستورية اً ثالث
 الفقرتين الأولى والثانية(:  /29) المادة -

 الوطني. للاقتصاد"الزراعة مقوم أساسي  
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وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى  
المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم معيشة سكانه وحمايتهم من  

 عليهما." 

 : التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانونرابعاً: 
اللجنة التعديلات على  المشتركة  ارتأت  بعض  )  إجراء  بموجب مشروع  156المادة  المستبدلة  إليها  المشار   )

( مع تعديل نصوص البعض منها، وذلك ضبطا  7( بدلا  من )6القانون المعروض، حيث تم إعادة ترتيب الفقرات لتصبح ) 
 ( على النحو الآتي: 156للصياغة حتى تستقيم أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة لتصبح نص المادة )

 (: 156مادة )
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد    ( من هذا القانون أو الشروع فيها152يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )"

تقل عن   تزيد على    خمسمائةعلى خمس سنوات وبغرامة لا  بتعدد   عشرة ألف جنيه ولا  العقوبة  وتتعدد  ملايين جنيه، 
 المخالفات. 

تزيد على خمس سنوات   ولا  تقل عن سنتين  لمدة لا  بالحبس  المقاول  أو  التنفيذ  المشرف على  المهندس  ويعاقب 
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحُكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو 

وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة    ،بحسب الأحوال ،  سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولينالمقاول من  
 العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.  مساوية لمدةالعود يكون الشطب لمدة 

ومصادرة الآلات    الفالمخويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة 
 والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة    من المحافظينولوزير الزراعة أو من يفوضه  
 الشيء لأصله على نفقة المخالف. 

قطع تلك  عدم توصيل أو    الأساسية من كهرباء ومياه وغازالشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق    ويجب على
 محل المخالفة. المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار

 " وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

 رأي اللجنة المشتركة: خامساً: 
انون المعروض، ومناقشات السادة الأعضاء ورأي السادة ممثلي  بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع الق

 الحكومة، ترى اللجنة أنه جاء متسقا  مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي. 
( من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم  29جاء متسقا  مع نص المادة )  حيث

 اعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.الدولة بحماية الرقعة الزر
أنه جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص    كما

خاصة في ظل والقومي الغذائي  الأمن  والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية  
 الروسية الأوكرانية. الأزمة 

القانون سيسهم   المشتركة أن مشروع  اللجنة  في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان    فعالبدور  وترى 
 المباني عليها. 

 لـذلك 

بتعديل بعض أحكام  مشروع قانون مقدم من الحكومة  الموافقة على    المشتركة   قررت اللجنة 
 ، بالصيغة المرفقة. 1966لسنة  53قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 

    . ليهيرها على المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما انتهت إتقر  تعرض  إذا  المشتركة  واللجنة
 رئيس اللجنة المشتركة 
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إبراهيم الهنيديالمستشار/ 
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 دول مقـارن جـ
 1966لسنة    53مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 ــ  ـــــــــ

 النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة القائم  النص فى القانون 
  اللجنة  عليه وافقت فى مشروع القانون كما النص

 المشتركة

 
 قانون الزراعة  

 1966لسنة   53الصادر بالقانون رقم 

 ـــــــــــــ

 قرار رئيس مجلس الوزراء  
 بمشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة 
 1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــــــــ

 
 مشروع قانون 

 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة 
 1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 
 ـــــــــــــ

 رئيس مجلس الوزراء  
 ؛ بعد الاطلاع على الدستور

 قانون العقوبات؛ وعلى 

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

 ؛  1966لسنة    53وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 بشأن نقابة المهندسين؛  1974لسنة   66قانون رقم الوعلى 

 ؛  2008لسنة  119وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

 وبعد أخذ رأي نقابة المهندسين؛ 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 

 
 

رر 
ُ
 ق

قدم إل مجلس النواب 
ُ
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:  مشروع القانون الآتي نصه، ي

 
 

 )المادة الأول(
المادة   بنص  الزراعة  156) يسُتبدل  قانون  من   )

 النص الآتي:  ،1966لسنة  53صادر بالقانون رقم ال

 )المادة الأول(
 ( المادة  بنص  الزراعة  156يسُتبدل  قانون  من   )

 ، النص الآتي: 1966لسنة  53الصادر بالقانون رقم 
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 النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة القائم  النص فى القانون 
  اللجنة  عليه وافقت فى مشروع القانون كما النص

 المشتركة

 
 (: 156)مادة 

( من  152يعاقب كل من يخالف أحكام المادة )

هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن  

سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل  

عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه،  

 وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالعقوبة الأمر  ويجب أن يتضمن الحكم الصادر  

بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع  

 .الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

 

 

 

 (: 156مادة )
منشآت في الأرض   أو  مبانٍ  أية  أقام  يعُاقب كل من 

الزراعية أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض 

من   ةلإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي

بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على   هذه الجرائم

تقل عن   وبغرامة لا  ألف جنيه،   خمسمائةخمس سنوات، 

على   تزيد  بتعدد    عشرةولا  العقوبة  وتتعدد  جنيه،  ملايين 

 المخالفات.

المقاول   أو  التنفيذ  على  المشرف  المهندس  ويعاقب 

سنوات   خمسبالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على  

لا عن  وبغرامة  تقل  على    مائة  تزيد  ولا  جنيه   ثلاثةألف 

ملايين جنيه، ويحُكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس 

هندسين أو سجلات اتحاد أو المقاول من سجلات نقابة الم

وذلك لمدة لا تزيد على سنة،   -بحسب الأحوال-  المقاولين

لمدة   الشطب  يكون  العود  تقل عن مثلي مدةوفي حالة   لا 

 يدة للحرية المحكوم بها عليه. العقوبة المق 

الأمر   بالعقوبة  الصادر  الحكم  يتضمن  أن  ويجب 

 على نفقة المخالف.  بالإزالة وإعادة الشيء لأصله

استفادة  تعليق  بالإدانة  الصادر  الحكم  على  ويترتب 

التمويني الدعم  أوجه  كافة  من  عليه  والخدمات   ،المحكوم 

نشاطه المهنى لالمطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته 

تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات  والتى 

تؤدى  التى  والجهات  العام  الأعمال  وقطاع  العام  القطاع 

 

 (: 156مادة )
أحكام   يخالف  من  كل  )يعاقب  هذا  152المادة  من   )

بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا   القانون أو الشروع فيها

ألف   خمسمائةتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  

على   تزيد  ولا  العقوبة   عشرةجنيه  وتتعدد  جنيه،  ملايين 

 بتعدد المخالفات.

 

 

المقاول   أو  التنفيذ  على  المشرف  المهندس  ويعاقب 

عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات   بالحبس لمدة لا تقل

ثلاثة  على  تزيد  ولا  جنيه  ألف  مائة  عن  تقل  لا  وبغرامة 

ملايين جنيه، ويحُكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس 

أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد 

وذلك لمدة لا تزيد على سنة،   ،بحسب الأحوال،  المقاولين

لمدة   الشطب  يكون  العود  حالة  لمدةوفي  العقوبة    مساوية 

 المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. 

الأمر   بالعقوبة  الصادر  الحكم  يتضمن  أن  ويجب 

ومصادرة   المخالفبالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة  

و في    والمستلزمات الأدوات  الآلات  ارتكاب المستخدمة 

 الجريمة.
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 النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة القائم  النص فى القانون 
  اللجنة  عليه وافقت فى مشروع القانون كما النص

 المشتركة
 

 

 

 

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر  

نفقة   على  الإداري  بالطريق  المخالفة  أسباب  بوقف 

 .المخالف

على   المرفوعة  والدعاوى  الإجراءات  وتوقف 

من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل  

تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية  

رقم   القانون  قانون   1982لسنة    3من  بإصدار 

التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق  

 .الحيز العمراني للقرية

 خدمات مرافق عامة، حتى إزالة المخالفة على نفقته. 

ن  وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة م 

 الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. 

مر بوقف أسباب  أأن ي  الزراعة أو من يفوضهولوزير  

عادة الشيء لأصله وإ الإداري    وإزالتها بالطريقالفة  المخ

 على نفقة المخالف.  

والغاز وغيرها من   والمياه  الكهرباء  وعلى شركات 

الحكومية والمصالح  والوزارات  والجهات  عدم   الشركات 

، أو اتخاذ أي إجراء مع نقل المرافق والخدمات أو  توصيل  

 صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة. 

 

 

 

 

يفوضه   من  أو  الزراعة  المحافظينولوزير  أن   من 

الإداري   بوقفيأمر   بالطريق  وإزالتها  المخالفة  أسباب 

 وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

على وتشغيل    ويجب  إدارة  على  القائمة  الشركات 

عدم توصيل أو   المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز

محل   و نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقارأ  المرافققطع تلك  

 المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من  

 الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. 

 ( الثانية)المادة  
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من  

 اليوم التالي لتاريخ نشره. 
 

 
 

 

 رئيس مجلس الوزراء                                                   
     /    /2022 

 )دكتور/ مصطفى كمال مدبولي(                                       

 ( الثانية)المادة 
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من   

 اليوم التالي لتاريخ نشره. 

هذا   من  يبُصم  كقانون  وينُفذ  الدولة،  بخاتم  القانون 

 قوانينها. 

  

 


